
    بداية المجتهد

    - أما العقود التي يجب فيها العيب حكم بلا خلاف فهي العقود التي المقصود منها

المعاوضة كما أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف أيضا في أنه لا تأثير

للعيب فيها كالهبات لغير الثواب والصدقة وأما ما بين هذين الصنفين من العقود أعني ما

جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة الثواب فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود

العيب وقد قيل يحكم به إذا كان العيب مفسدا
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